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 ورقة حول
 تعليقات جمعية نهوض وتنمية المرأة

على مواد وبنود مقترح قانون حزب الوفد لقوانين الأحوال 
 الشخصية

 المقدم من النائب الدكتور/ محمد أحمد فؤاد 
كافة الجوانب الدينية والقانونية بناءاً على قيام الجمعية بدارسة 

جراء العديد من الدراسات الاجتماعية  والتشريعية وا 
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 مقدمة:
 مشروعاتبه بعض الجهات لمجلس النواب من  تطالع جمعية نهوض وتنمية المرأة باستمرار ما تتقدم

تعديل قانون الأحوال الشخصية، ومن بينها مقترح قانون حزب الوفد من خلال النائب/ محمد أحمد فؤاد، 
ولعل الضجة التي أحدثها هذا المقترح نبعت وبشكل أساسي من مضمونه الذي آثار استياء الرأي العام، وآثار 

ت الأهلية التنموية المعنية بشئون قلق واستياء وتخوف الأمهات المصريات، بالإضافة إلى الجهات والجمعيا
المرأة، التي حملت فوق كتفها نقل أصوات واستغاثات الأمهات المصريات لصناع القرار، ومن بينها جمعية 
نهوض وتنمية المرأة التي لم تدخر وسعًا في سبيل نصرة ودعم الأم المصرية وأبنائها على مدار سنوات عملها 

 عامًا. 30التي تمتد إلى 
نطلق ما سبق، دشنت جمعية نهوض وتنمية المرأة حملة تحت عنوان "صوت أمهات مصر"، وذلك ومن م

بهدف نقل أصوات واستغاثات الأمهات المصريات لصناع القرار نتيجة تضررهنّ من أي تعديلات تمس حياة 
وشاملة وسلامة أطفالهنّ، كما تسعى الحملة إلى وضع رؤية موحدة ومدروسة لقوانين الأحوال الشخصية 

 لكافة الآراء والأفكار التي تصب في مصلحة الطفل الفضلى وأمن الأسرة المصرية.
وقد قامت الجمعية في إطار الحملة بدراسة مقترح قانون حزب الوفد كاملًا لكي يكون تعليقها على القانون 

للتعليق على بنود ومواد مقترح قانون حزب الوفد لقوانين ورقة أعدت الجمعية موضوعياً ودقيقًا، حيث 
جراء  الأحوال الشخصية بناءًا على قيامنا بدراسة المقترح من كافة الجوانب الدينية والقانونية والتشريعية وا 

 أنالعديد من الدراسات الاجتماعية لنؤكد على رفضنا لمقترح القانون رفضًا قاطعًا وبالأدلة التي أوضحت 
% من مواد وبنود مقترح قانون حزب الوفد لقوانين الأحوال الشخصية غير دستورية 75من نسبة  أكثر

وبها عوار قانوني ولا تتبع الشريعة الإسلامية بل تكون متضاربة ومتناقضة وتضر بمصلحة الطفل وتحدث 
 أضرار جسيمة للأسرة المصرية.

ذ تناشد جمعية نهوض وتنمية المرأة كافة الأطراف ال بالتدخل لتحقيق مصلحة الطفل الفضلي معنية وا 
مقترح لأنه قانون مجحف ولا يحقق مصلحة أطفالهنّ هذا ال ووقف والوقوف بجوار أمهات مصر الحاضنات

 103الفضلى ويخالف الشريعة الإسلامية مصدر القوانين في مصر وفقاً لما نص عليه الدستور، فالقانون 
الفتوى من خلال دار الافتاء المصرية والأزهر هو المرجعية ينص على أن الأزهر الشريف هو مصدر 

 للدستور، وطالما أن الأزهر أكد عدة مرات بأن القانون الحالي شرعي ودستوري، فلماذا نطالب بتغييره؟!.
 

وقد تم عرض قانون الأحوال الشخصية الحالي على الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية عدة مرات 
وذلك بتشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد القانون  2015-2011-2008-2007-2006خلال أعوام 

بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكانت القرارات النهائية بأنها 
 نابعة من الشريعة الإسلامية ولا تخالفها ويتم استمرار العمل بها دون تغيير.
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 البنود التي تم طرحها في مقترح قانون حزب الوفد والتعليق عليهاوفيما يلي 
  

  (3)المادة رقم 

 (:3تعليق الجمعية على المادة رقم )
 يأار المحكمة طإها خارج نأ ،حولها للمحكمة عند وجود نزاعيه نألمادة متضاربة فمعنى ا رى أنن 

ن أحيث ، ي، وهو غير الواقع الفعلالمحكمةشهادات الوراثة بتوقيع منه دون نظرها من يصدر  أنه
كتب بم يتم يومياً س، فهل كل ذلك شهود وحلف لليمين ونظر للمستنداتلى وجود إمر يحتاج الأ

ذا وجد نزاع فقط يقوم بتحويلها إ؟داريةرئيس المحكمة بصفته الإ رغ رئيس ، هل يتفلى المحكمة، وا 
 !صدار اشهادات الوراثة؟المحكمة طول الوقت فقط لإ

 

 ( 6رقم )المادة 
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 (:6تعليق الجمعية على المادة رقم )
شاؤها نإم ت رةسلأاما يوجد نيابة متخصصة بالفعل فى شئون نا  و  ،ختصاص ليس للنيابة العامةلاا 

  .عام 14منذ  يأ،  2004لسنة  10بالقانون 
 

 ( 12رقم ) المادة
 

 (:12تعليق الجمعية على المادة رقم )
 بوجود قرار مكتب لاإ اساً سأراءات رفع الدعوى جإ يفكيف لا يقبل البدء ف ،ضاربةتلمادة ماذه ه 

نها نظرت الدعوى لى مكتب التسوية لأإحالة القضية إنفس الوقت يمكن للمحكمة  يوف؟، ةالتسوي
  .بدون المرور على مكتب التسوية

 

 ( 22رقم )المادة 
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 (:22تعليق الجمعية على المادة رقم )
المحكمة تعين محامى للدفاع  نأوكيف  ،؟ييف لا يلزم توقيع محامكف –تناقضة ومتضاربة ملمادة ا 

 يحاممكانية تعيين مإفما هى  ،لدفاع عن المدعىن المحامى فقط لأذا كان حدد ا  و ؟، عن المدعى
 .ن كان غير قادر على توكيل محامأمن المحكمة عن المدعى عليه 

 
 (28رقم ) المادة

 

 (:28على المادة رقم )تعليق الجمعية 
ثم فى حالة التقاعس   ،تكلف المحكمة بتسمية حكمينف، يد التقاضمآى تطويل لإ هذه المادة  ؤدىت 

لجوء ؟ ولماذا لا يتم الذا تخلف الحكمينإ، وما الوضع مين ثم يجب حضورهماتنتدب المحكمة حك
مام أتعدد حالات القضايا ؟ وفى حالة لى المحكمةإقرير يكتبه الحكمين بدل حضورهما لى تإ

كن المحكمين من الحضور فهل كثر من دعوى منظورة فى نفس الوقت وعدم تمأالمحكمين ووجود 
 حدهما؟أو أجيل الدعوى لحين حضورهما أيتم ت

اسها سأعلى  يتى يختار القاضلالمحكمين عن بعضهما فما هى المعايير ا ىأفى حالة اختلاف ر و  
 ؟جيل لحضور المحكمين بنفسهماأيتم الت ترةى فألى ا  ؟ و ى الصوابأالر 
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  (30رقم ) المادة

 

 (:30تعليق الجمعية على المادة رقم )
انة، ثم مأيقوم بمهمته بعدل و  نأستدعاء الحكمين لتحليف اليمين بايتم  نأب ،د التقاضىمآطويل ت 

خرى، وانتداب خبير أعطاء الحكمين مهلة إ ن يتم أ، ثم يجوز القيام بالتحكيم، ثم حضورهما للمحكمة
ذا كان إر لى صياغة تقريإ يما هو الداع، بالإضافة إلى قانونى لصياغة تقرير قانونى للحكمين

 !مام القاضى بشخصهما؟أالحكمين سيمثلوا 
 

 (32) المادة
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 (:32تعليق الجمعية على المادة رقم )
 وفي هذه المادة يوجد جزئين:

تطليق الزوجة مع حرمانها من كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج  وهو :لوالأ بالنسبة للجزء  .1
 –والطلاق )وهو مخالف للشرع والقانون( فكيف يتم حرمانها من حقوق الزواج عند طلب التطليق 

  .نه من حقوق الزواج )ويستحق بالدخول(يتم حرمانها مثلا من المهر لأ أنها أي
حالة الدعوى إة الطرف المخطئ ونسبة الخطأ يتم حالة تعذر معرف يفوهو  :يجزء الثانبالنسبة لل .2

شهود من جانب ن التحقيق واستدعاء شهود من جانب الزوج و إللتحقيق واستدعاء شهود )وعمليا ف
ن يستغرق سنوات( ولم يتم وضع حد عادة استدعاء شهود من جانب الطرفيا  الزوجة واختلافهم و 

  .قصى لكل ذلكأ

؟ فبعد مكان معين إلىرسلت التقرير أ؟ وهل المحكمة يعاد، فمن أين دة التقرير للمحكمةاعإ لى إوبالنسبة 
المحكمة،  إلىرسال التقرير إمختص بالصياغة وحلف اليمين وتم  يحضور الحكمين وانتداب خبير قانون

 أيف.... رساله للمحكمةإعادة إفتقوم ب –ساءة ن التقرير لم يوضح نسبة الإأت المحكمة أوبعد ذلك ر 
 !؟عادته للمحكمةإمحكمة؟ كيف تصدر المحكمة قرار ب

 

 ( 33)المادة 
 

 (:33تعليق الجمعية على المادة رقم )
قاضى باستخدام لحيث فتحت المادة الطريق ل – يد التقاضمرى لأخأالة مرة طهذه المادة تشمل إو  

 وهى :  1968لسنة  25، وهى مذكورة بالقانون كافة طرق الاثبات
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o ت، عرفية الغير معدة للاثباالمحررات ال، محررات العرفية المعدة للاثباتال ،المحررات الرسمية
، البينة، انتداب الخبراء، شهادة الشهود، الخطوط وانكار البصمة والتوقيعتحقيق ، حلف اليمين

 .شهور وسنوات قد تصل إلىلزم وقت طويل كل منها يست أنلخ مع العلم إ.... القرائن
o نهاية. لا ما إلىطالة الإ إلىنه تراكم القضايا لدى الخبراء سيؤدى أير غ 

 

 ( 39)المادة 

 

 (:39تعليق الجمعية على المادة رقم )
مدى  لىإتى بين ورثة الزوجين ح ،صىقأبدون حد  يد التقاضمأالة طذه المادة تعمل على إه 

 ولم يتقيد بالمذكور بوثيقة الزواج ، ثبات، وفتح باب كافة طرق الإةالحيا

اء شهود والاستعانة مبلغ المهر )حتى المذكور بوثيقة الزواج( ويقوم باستدع ين ينازع فأوبذلك يمكن للزوج 
ويلتزم القاضى ، فية ، وتقوم الزوجة بنفس الخطواتوراق العر وراق والخطابات والمراسلات والأبالخبراء والأ

 .ما بعدها من التحكيم واجراءاته إلىاً حتى يمكنه الانتقال نهاء هذه النقطة ابتداءإب
 

 (42( والمادة )41) المادة
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 (42( والمادة  رقم )41تعليق الجمعية على المادة رقم )
المحكمة  مع حكم أنهما يتعارضاحيث ، غير محدود يوفقه يوشرع يخطأ قانون تتضمنا هاتان المادتين

لخاطبين للآخر أثناء فترة والهدايا التي تقدم من أحد ا  )أحكام رد الشبكة :أنبفادت أالدستورية العليا التى 
يست ركناً من أركان عقد الزواج ولا شرطاً من ، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها لالخطبة

ع بشأنها هو نزاع في مسألة و من ثم يكون النزا ، شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ولا يتوقف عليها
يسري عليها ما يسري على الهبة و ، نها على اعتبارها من قبيل الهباتاستقر قضاء النقض في شأ، وقد مالية

 –"ق " دستورية  28لسنة  96وى رقم الحكم الصادر في الدع )المصدر: .من أحكام في القانون المدني(
 (. 2/3/2008جلسة 

وال الشخصية ومن شروط صحة مور الاحأالمهر من  ، إذ أنجزء من المهركدراج الشبكة إوبذلك لا يجب 
نه يصح الزواج بدون شبكة حكام وشروط الزواج لأأعلاقة لها ب ما الشبكة فهى من قبيل الهدايا ولاأالزواج، 

 ولا يصح بدون مهر.

روط عقد الزواج فى الشريعة، ويكون الزواج ت من شنها ليسأوكذلك الوضع بالنسبة للمنقولات، حيث 
المهر  أنمع ، اعتبارها جزء من المهريتم ، فكيف ليست من حقوق الزواج فى الشريعة ، فهىصحيحا بدونها

بدال ا  جية التى يلتزم الزوج بتجديدها و عكس المنقولات الزو ، ل خالص للزوجة تنتفع به كيف تشاءهو ما
 .الزيارات يقارب فبناء وحتى الأمن الزوجين والأ سرةالأع كل ، وهى مخصصة لانتفاالتالف منها

 

 (43)المادة 
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 (43عليق الجمعية على المادة رقم )ت
ثم تقوم المحكمة  ،ث يتم وقف نفقتها منذ تاريخ انتهاء الاعتراضيح ،لم قاتل للمرأةظذه المادة ه 

انتداب خبير قانونى لصياغة  –الصلح جراءات إبدء فى  –يمين حلف  –بالتدخل للصلح )حكمين 
عادة كل هذه إ  –مر للحكمين عادة الأإ  –تقدير قيمة الخطأ  –ين للمثول استدعاء الحكم –التقرير 

ثبات خطأ الزوجة بكافة طرق الاثبات ....( ويكون إ –ناء أبرى فى حالة وجود أخالاجراءات مرة 
 لح واثبات الخطأ لمدة سنوات. بقوة القانون حتى يتم عرض الص بالطبعوقف النفقة 

يكون بديلًا عن طلب قضية لرار بيت الطاعة هدفه إجبار السيدات للجوء إلى الخلع قما نرى أن إك 
، تثبت الضرر وفي نفس الوقت أن والتي تأخذ وقت طويل للحصول على الطلاق ويجب، الطلاق

  .على الخلع الزوجة جبارا  و  الاستخدامه هفي يد وسيلةلتكون  يقوم الرجل بطلب إرجاعها
يث بلغت عددها ربع مليون حالة عام ح ،لأخيرة ارتفاع نسبة حالات الخلعانجد خلال السنوات و  

الرجل يقوم بالضغط على  ت الدراسات أنتثبأحيث  2014ن عام ألف حالة ع 89بزيادة  2015
 .للتنازل عن كافة حقوقها المادية المرأة لرفع الخلع

 صائيات أثبتت:حكما أشرنا فإن الإو  
 .% من الرجال عن دفع النفقة عند الطلاق90يمتنع  .1
 .% من الرجال عن دفع المصروفات عند الطلاق95يمتنع  .2

براء الرجال والتنازل عن حقهم للحصول  ففي حالة أنه في يتم إجبار آلاف السيدات لرفع الخلع وا 
  .قراره مرة أخرى إيتم استغلال بند الطاعة في حالة كيف سوف فعلى حريتهم لأسباب متعددة 

 

  47المادة 

 (47تعليق الجمعية على المادة رقم )

المعايير  يا همو  ،!؟يف للقاضى معرفة النيةكف ،ثل هذه العبارة المطاطةملى عقانون  نصييف ك 
الامر للتحقيق  حالهل سيو ؟ خرى لكافة طرق الاثباتأسنعود مرة هل و ، ؟كشف بواطن النفس والنيةل

 ؟كيف سيتم تطبيق هذه المادةو ؟ وشهادة الشهود
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  48المادة 

 (48تعليق الجمعية على المادة رقم )

كمة حوقة المر أتخوض المرأة حربا داخل  نأالتطليق يعنى الطلاق بحكم قضائى، فكيف يتصور  فظل 
وبعد الحصول على حكم من عديدة؟!،  سنواتلاستمرت  يراءات التجمع هذه المواد المجحفة والإ
 شهرأ 3عادة الزوجة لعصمته ولو بدون رضاها خلال إ فيمكن للزوج ي؛ القضاء، يكون الطلاق رجع

 خرى أجراءات مرة عادة جميع الإإنفاق تقوم بعدم الإ ياستمر ف !، وبالطبع إذامن صدور حكم التطليق
 ! خرى أيكون رجعيا مرة  يوطبعا تصدر المحكمة قرارها بالتطليق الذ

 
  58المادة 

 (58تعليق الجمعية على المادة رقم )
ل قلى الأعمتعتها تقدر  نأ يقول يالقانون الحال نأانتقاص حقوق الزوجة، حيث  لىإلمادة تؤدى ا 
حالات  يف، وبالطبع قصى سنتينالمادة الحالية فتجعل الحد الأ بينما، حد ادنى سنتين أيسنتين، ب

 .قصى درجةالمادة تكون مجحفة لأ فإناستمر سنوات طويلة  يالزواج الذ
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  (59)المادة 

 

 (:59تعليق الجمعية على المادة رقم )

 :بالنسبة للشريعة والقانون -أ

 سنوات: 9سن الحضانة إلى  لتخفيضبالنسبة  -أولاً  .1
 15)سن الحضانة الحالي وهو سن وجدنا أن  تحليل كل الآراء وبالرجوع للشريعة والدين،ب •

 ، حيث:عامًا( نابع من الشريعة الإسلامية ولا يخالفها
م عا 12سنوات للولد و  10يجعلها  1929 حوال الشخصية الصادر عامكان قانون الأ .1

، وكانت هذه التفرقة والسن الصغير مثار جدل للبنت حسب بعض المذاهب الفقهية
، إضافة إلى والبنت عام للولد 15لى سن إحتى تم تعديله ، وخلاف طوال عمر القانون 

ن سن بأفاد أعراف والتى صدر بناء عليها قانون الطفل المصرى المواثيق الدولية والأأن 
لتقوم  1929لى ما قبل عام إهذه المادة بحالة من الارتداد  تأتي، وقد عام 18هو الطفل 

  .بتقليل سن الحضانة
 

الحد الذي تنتهي حضانة  لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية يوضح .2
يجب أن ترتبط بمصلحة الصغير والمصلحة قد  كما أن سن الحضانة، الأم لوليدها فيه
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، فكل ما صدر من آراء حول هذا الشأن هي اجتهادات من تختلف من عصر إلى آخر
 الفقهاء، على النحو التالي:

ان  ب طْنِي ل هُ وِع اءً، نَّ امْر أ ةً ق ال تْ: ي ا ر سُول  يروى أ  ←الأحاديث الشريفة (1) ِ إنَّابْنِي ه ذ ا ك  اللََّّ
ز ع م  أ بُوهُ أ نَّهُ ي نْزِعُهُ مِنِ ي، ف ق ال  عليه السلام: "أ نْتِ الصلاةُ و  و حِجْرِي ل هُ حواء، وثدي ل هُسِق اءً، و 

قُّ بِهِ  صحيح أبو رضي الله عنهما: –)رواه عبد الله بن عمرو بن العاص  ".ت نْكِحيم ا ل مْ أ ح 
 .داوود والحاكم وابن الملقن(

وجوب تؤكد  -رضي اِلله عليهم–هناك روايات حدثت أثناء حياة الصحابة  ←الصحابة (2)
–بأن يخل عمر بن الخطاب  -رضي الله عنه–حكم أبو بكر الصديق الحضانة للأم منها 

ان تْ عِنْد  عُم ر  ، وذلك كما يتضح من التالي: "بين ابنه وأمه التي فارقها -رضي اُلله عنه ك 
كِب  عُم رُ ي وْمً  ا، ف ر  ق ه  ، ثُمَّ إِنَّهُ ف ار  اصِم  بْن عُم ر  تْ ل هُ ع  ل د  ارِ، ف و  طَّابِ امْر أةٌ مِن  الأ نْص  ا إِل ى بْنِالخ 

هُ ب يْن  ي د   ع  ض  ضُدِهِ،ف و  ذ  بِع  بُ بِفِن اءِ الْم سْجِدِ، ف أ خ  د  ابْن هُ ي لْع  تْهُ قُب اء  ،ف و ج  ك  ابَّةِ، ف أ دْر  ل ى الدَّ يْهِ ع 
ق ال   ، ف ق ال  عُم رُ : ابْنِي، و  يق  دِ  تَّى أ ت ي ا أ ب اب كْرٍ الصِ  تْهُ إِيَّاهُ، ف أ قْب لا ح  ةُالْغُلامِ، ف ن از ع  دَّ تِ ج 

رْأ ةُ  هُ عُم  :الْم  ع  ب يْن هُ، ف م ار اج  ا و  لِ  ب يْن ه  طَّأِ "". )الْك لام  رُ ابْنِي، ف ق ال  أ بُو ب كْرٍ: خ  الِكٌ فِي "الْمُو  و اهُ م   –ر 
وحكم أبو بكر رضي الله عنه على عمر بن ( وفي أقوال أخرى 2403باب القضاء برقم 

". )رواه سعيد في ريحها وشمها ولطفها خير له منك"الخطاب بعاصم ابنه لأمه وقال له : 
 .ف(المصن خرجه ابن أبي شيبة فيسننه، وأ

جعل سن الخامسة عشر حداً  -رضي الله عنه–عمر بن عبد العزيز  ودليل آخر أن
حد العمر  -صلى الله عليه وسلم–لحضانة الأم للابن أو الابنة، مستأنساً بجعل النبي 

. حيث أن رسول الله لم يكن يسمح للفتيان دون الخامسة عشر بحمل السيوف للإذن بالجهاد
 والدروع للخروج للجهاد في الغزوات.

قرر مجمع البحوث الإسلامية تشكيل لجنة فقهية لدراسة ←المؤسسات الدينية في مصر (3)
كافة مواد القانون وا عادة النظر في نصوص قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع الشريعة 

مايو  5الإسلامية ، وذلك برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأقرت اللجنة في 
يما بخص الرؤية والحضانة،  2007بقانون الأسرة الصادر عام استمرار العمل " 2011

 ".عاما، وحضانة البنت حتى الزواج 15والذي ينص على أن حضانة الولد حتى سن 
 

o  في تحديد سن الحضانة، فكانتوعن آراء الأئمة الأربعة: 

ر سن الحضانة للذكر حتى سن البلوغ ثم يخير ، أما الحضانة  الإمام مالك ▪ قد 
 (. 2/526بالنسبة للأنثى فتستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها )الدسوقي 

 .سنة كحد أقصى 15قالوا إن الحضانة تنتهي عند سن وفقهاء الحنفية  ▪
، رخمسة عشهو الشافعي  عند الإمام سن البلوغ، قيل أن 31178وفي الفتوى رقم  ▪

السن الذي يلزمه بها الفرائض، من الحدود وغيرها خمسة  :في الأم الشافعي قال
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السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عبد الله بن  عشر والأصل فيه من
  .ابن أربعة عشر وأجازه ابن خمس عشرة عمر عن الجهاد وهو

o وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على  ..خيروا كما أقر العلماء بأن إذا ما بلغ الأبناء سن التمييز
 ،"إن زوجي يريد أن يذهب بابني)قالت له: و امرأة  هجاءتالرسول الكريم حين  قد قضى بذلك.فذلك

هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما ": لابنل ي، فقال النب"وقد سقاني من بئر أبي عنية وقد نفعني
بعض الخلفاء  ؛ حيث قضىابة على هذا الحكموقد أجمع الصح (، فأخذ بيد أمه فانطلقت به"شئت

 بذلك. -رضي الله عنهما-ابن أبي طالبوعلي  بن الخطاب عمروهم  الراشدين
 

 

 بالنسبة لترتيب الحضانة: -ثانيًا -2

فى  تردو أل راعت هذه السن الحرجة للطفل و افطلامية لرعاية مصلحة الأسالشريعة الإ نأجد ن 
ن ترتيب الحاضنات بعد الأن أالراجح من المذاهب الفقهية  ن علت، فأم الأب وا  م هى أم الأم وا 

علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، 
فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات 

فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات  الأم بالترتيب المذكور،
 .الأب بالترتيب المذكور

عادة النظر في و انون قلاشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد تبالبحوث الإسلامية  جمعم ررق  ا 
أحمد نصوص قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك برئاسة الدكتور 

الشرع والدين استمرار العمل  ، حيث أقر2011مايو  5الطيب شيخ الأزهر، وأقرت اللجنة في 
للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم أخواتها، وليس نقل الحضانة مباشرة من الأم  بترتيب الحضانة

ذا السن، لأن النساء أقدر على التعامل مع الأطفال به -في حالة سقوط الحضانة من الأم-للأب 
 وفي هذا العمر يكون احتياج الأبناء للرعاية والحنان هو الاحتياج الأكبر.

 

 

 بالنسبة للشق الاجتماعي في مسألة الحضانة: -ب
 

أجرت جمعية نهوض وتنمية المرأة العديد من الدراسات الميدانية على آلاف الأمهات والأباء بخصوص قوانين 
 الأحوال الشخصية، حيث:

أم وأب وأطفالهم، مقسمين إلى   20000دراستين خلال هذه الفترة ووصل عدد العينة بهم إلى تم إجراء  ❑
 طفل(.5000أب، 6000أم، 9000)
 الأسكندرية، بورسعيد، الدقهلية، الغربية، القليوبية، الجيزة، القاهرة،: )وهي محافظة مختلفة، 11 في ❑

 .(أسيوط سويف، بني الفيوم،المنيا،
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  رسالة 4000 ووصول مصر، أمهات من 900  من أكثر مع تنظيمها تم نقاشية حلقات إلى بالإضافة ❑
 .للجمعية الأمهات من

 وكشفت هذه الدراسات عن أن:
 .الشقة على للحصول سنها وتخفيض الحضانة أرادوا الرجال من% 78 ❑
 .أوبعده الطلاق أثناء بأخرى  تزوجوا( البحث من الرجال وأيضًا السيدات أزواج) الرجال من% 85 ❑
 رسمي. بآخر تزوجن   النساء من فقط% 8 ❑

إلى جانب هذه الدراسات، هناك آلاف الحالات المتضررة والتي تجعلنا نتساءل عن جدوى خفض سن الحضانة أو 
نقلها للأب مباشرةً بعد الأم. فهناك العديد من النماذج التي عان منها الأبناء من بخل الأب على الرغم من يسره، 

إلى وجود العديد من الحالات يكون فيها الأب غير أمين فيختطفهم وينتزعهم من حضن أمهم خلال فترة بالإضافة 
حضانتها لهم، فهل هذه النماذج من الآباء جديرة بحضانة الأبناء في سن صغيرة، والتي لا يستطيع النشء 

لقانون الحالي، والتخيير خلالها حماية نفسه من بطش الأب وعدم مسؤليته؟.. فسن الحضانة الذي يحدده ا
، مناسبين تماماً لمقتضيات العصر، فإنتهاء حضانة الأم  في التاسعة يؤثر بالسلب على الأطفال نفسياً ومادياً 

، وبالطبع الهدف من هذه المادة ليس وكذلك على مستواهم الدراسي، نظراً لاستمرار حاجتهم للأم حتى هذه الفترة
م بالصرف منه على الصغير تقوم الأ يوقف مبلغ النفقة الذ ان الهدف منهأ بقدرفي مصلحة الطفل المحضون، 

  و نفقة المصروفات المدرسية أساسية سواء النفقات الأ
 (61)المادة 
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 (:61تعليق الجمعية على المادة رقم )
 الاستضافة:الرؤية و بالنسبة للرأي الشرعي في مسألة  (1

قرار الاستضافة كبند إجباري رفضًا قاطعًا لإجمعية نهوض وتنمية المرأة باسم الأمهات الحاضنات رفض ت
 . في القانون 

 :قانون الرؤية "الحالي" نابع من الشريعة الإسلاميةف 
: لم يذكر في القرآن آيه صريحة بالرؤية أو الاستضافة  ولكن استدل على الحق فبالقرآن الكريم .1

من سورة  233الآية رقم "لا تضَُارَّ وَالِدةٌَ بوَِلدَِهَا وَلا مَوْلوُدٌ لَهُ بوَِلدَِهِ "تعالي الشرعي لها بقوله 
 .نفالمن سورة الأ 75ية الآ"وَأوُلوُا الْْرَْحَامِ بعَْضُهُمْ أوَْلىَ ببِعَْض  "وقوله تعالي البقرة ..

 والاستضافة:فتاوى الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية على الرؤية  .2

o "الرؤية تجري في مكان عام ولاتجبر قالت بأن "3408الموضوع  740رقم – الشريف فتوى الأزهر
مكان إقامة أبيه ولها الحق في عدم تمكينه من أخذه منها  ىأن ترسل الصغير إل ىالحاضنة عل

وليست الزوجة بملزمة شرعا بإرساله إليه لرؤيته في مكان اقامته أو إخراجه من مكان إقامته. 
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ولا استضافته في العطلات الأسبوعية أو الرسمية ولا أخذه منها للتصييف معه مادام في 
نما يمكن ذلك بالتراضي بين الطرفين  ".حضانتها وا 

 

o  ن إستضافة على أنه يجوز للطرف غير الحاض 2007في سبتمبر  مجمع البحوث الإسلاميةأقر
بذلك وبالتالي لا يتم وتم أخذ رأى المحضون ن الحاضن إذا أذ  الصغير بمسكنه في العطلات 
 إجبار الحاضنة بقوة القانون.

  

o  قام الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية عدة مرات خلال
القرارات النهائية في الرؤية بأنه يجوز وأصدر ( 2015، 2011، 2008، 2007، 2006أعوام )

 للطرف غير حاضن استضافة الصغير بإذن الطرف الحاضن وأخذ رأي المحضون.
 

 بالنسبة للرأي الاجتماعي في مسألة الاستضافة: (2
أجرت جمعية نهوض وتنمية المرأة العديد من الدراسات الميدانية على آلاف الأمهات والأباء بخصوص 

 الشخصية، حيث:قوانين الأحوال 
أم وأب وأطفالهم، مقسمين  20000 تم إجراء دراستين خلال هذه الفترة ووصل عدد العينة بهم إلى ❑

 .(طفل 5000 أب، 6000 أم، 9000: )إلى
القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، الأسكندرية، : )محافظة مختلفة،وهي 11 في ❑

 .(أسيوطالفيوم،المنيا، بني سويف، 
 4000 من أمهات مصر، ووصول 900  بالإضافة إلى حلقات نقاشية تم تنظيمها مع أكثرمن ❑

 .الأمهات للجمعية رسالة  من
 وكشفت هذه الدراسات عن أن:

 وجدنا أن:بالنسبة للنفقة ، 

 % من الرجال لا يدفعون النفقة.88: الدراسة الأولى ▪

 .%90كانت النسبة بينما بالدراسة الثانية  ▪

 وجدنا أنهبالنسبة لمصروفات المدرسة ،: 
 .% من الآباء لا يدفعون مصاريف المدارس92: بالدراسة الأولى ▪
 .%95كانت  بينما بالدراسة الثانية  ▪
 وجدنا أنهبالنسبة لزواج الأب/ الأم بشخص آخر ،: 



  

 شارع متحف المنيل الدور الثاني والخامس ، القاهرة 8/10

  23636345فاكس : 23644324تليفون: 

18 

% من السيدات 4% من الرجال تزوجوا بأخرى أثناء الطلاق أو بعده، أما 85 الدراسة الأولى: ▪
.  تزوجن  وآلت الحضانة لأمهاتهن 

 .% من الرجال تزوجوا بأخرى 88 الدراسة الثانية: ▪

 أكتشفنا:بالنسبة لتعرض الأبناء للخطف ، 
خطف الأباء ورغم ذلك لا يتم تجريم % من أبناء السيدات تعرض للخطف من الرجل أو أسرته، 9 ▪

 .للأبناء في القانون 
 

 :نتائج أخرى 
تعرضوا للضرب والإهانة من الأب ومن زوجة الأب، كما % ممن كانوا في حضانة الأباء 63 ▪

 .كان هناك تفرقة في المعاملة بينهم وبين الأبناء من الزوجة الثانية
 . %63.5وذلك بنسبة هو إدمان أبائهم للمخدرات أو للخمر أحد أسباب تواجد الأطفال بالشوارع  ▪
نسبة الأباء الذين يحولون لأبنائهم من المدارس أو يخرجونهم من المدارس بشكل تام ليعملوا  ▪

 %.9.5كانت 
 :كما أن مخاطر الاستضافة والمخاطر المتعلقة بالطرف غير الحاضن، وهي 

والاجتماعية والتأكد تحديد من سوف يدرس أهلية الطرف غير حاضن من الناحية العقلية والنفسية  ▪
 والتحقق من سمعته لاستضافة الطفل؟

 تحديد الجهة التي سوف تدرس دعوى الاستضافة من كل الجوانب بالقانون؟  ▪
 تحديد من سيكون المسئول عن عملية الاستضافة من الجهات الرسمية داخل مصر؟ ▪
 تحديد الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب الاستضافة؟ ▪
التي بناءًا عليها سوف تقوم محكمة الأسرة بالموافقة على الاستضافة من تحديد ما هي المعايير  ▪

 عدمه؟
تحديد بالقانون الالتزامات التي يجب أن تكون وتقر على الطرف الحاضن وغير حاضن، وما هي  ▪

 الجهة التي سوف تتابع هذه الالتزامات؟
رجاعه مرة ▪ أخرى سليمًا للطرف الحاضن؟  تحديد بالقانون من سوف يتابع عملية تسلم وتسليم الطفل وا 

مليون طفل  6على أن يكون ذلك بشكل منظم ولملاييين الأطفال في نفس الوقت، حيث هناك 
 وطفلة من الممكن أن يتعرضوا لهذه القضية.

تصل تحديد كيف سيتم حماية الطفل من خطف الطرف غير حاضن له خلال عملية الاستضافة؟  ▪
%، فكيف سوف يتم 9لرؤية طبقًا لإحدى دراسات الجمعية إلى حالات خطف الآباء للأبناء أثناء ا

 التعامل مع الخطف خلال الاستضافة؟
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 تحديد في القانون في حالة رفض الطفل للاستضافة.. هل سيتم جره بالقوة وبالبوليس؟!. ▪
ة مدى قدرة جهاز وزارة الداخلية على تحمل وضع أسماء وأرقام الرقم القومي للأولاد الموجودة بشهاد ▪

 مليون طفل؟ 6ميلادهم على قائمة الممنوعين من السفر، وهم 
 حالة الطفل بشكل عام مثل حالته الدراسة وهواياته وحالته الصحية. ▪
 مدي تأثر أنشطة الطفل خلال الاستضافة، مثلًا النشاط الرياضي هل يتم حرمانه منه؟ ▪
التعامل في حالة وجود ثلاثة أطفال أشقاء للأم والأب المنفصلين، ووصل أحدهم إلى سن  يتم كيف ▪

 الاستضافة.. فهل يعقل فصل هذا الأخ عن أخواته كل أسبوع؟!
 

يام اسبوعياً فى سن ثلاثة أثلاثة  إلىوجوده لمدة من يوم  دكيف يكون هناك مراعاة لمصلحة الصغير عنإذًا 
 خرى أن المادة ذكرت مواعيد أمع العلم  ؟!و الخالأالعم  أولدى الجد ومن الممكن أن يكون  سنوات

  !!!يام الدراسةأيام( تكون ألى ثلاثة إد )من يوم هذه المواعي للاصطحاب وهي أيام الأجازات، أي أن
يام أتى ثلاثة الدراسة ح أيامو خال فى أعم  أو أب أوين مصلحة الصغير بوجوده عند جد عجوز أيضًا أو 
  ؟!سبوعياأ
 الأمرهو ، و ضرر بالغ بالطفل إلىتؤدى  لأنها الأم الحاضنةهذه المادة المقصود بها فقط الضغط على ف

شئ حتى عن  أيففى مقابل ذلك تقوم بالتنازل عن مصلحة طفلها، خوفا على  الأمالذى لن تقبل به 
 . ئيقابل عدم تعذيب صغيرها بحكم قضاالنفقة م

ي المنصوص عليه في نفس المادة رقم مر يحتوى على سوء نية متعمد هو العقاب الجنائن الأأوالدليل على 
ذا امتنع الصادر لصالحه عن تسليم الصغير حرمت ضده جنحه امتناع عن تسليم صغير : ( وهو61) )وا 

 وحكم عليه بعقوبة الحبس ستة أشهر وغرامة عشرة الاف جنيه(.

الزوج المدلس الذى يمتنع عن ذكر  أوذون المزور أففى حالة الموالحقيقة أننا نتعجب من هذه العقوبة، 
الاختيار بين الحبس و غرامة وللقاضى الحق فى أوضع مشروع القانون عقاب حبس بأخرى، حقيقة زواجه 

يام متواصلة( وضع مشروع أ 3سنوات( للجد لمدة ) 3م الطفل )عن تسلي الأمحالة امتناع  يف، بينما والغرامة
 يكون للقاضى حتى حق الاختيار بين الحبس والغرامة. أنحبس وغرامة وجوبيين بدون عقوبة تقدر بالقانون 

رمانها لح الأمربل امتد ، يهلاف جنآ 10شهر وغرامة أستة  الأم لمدةبعد كل ذلك بحبس  يتم الاكتفاء ولم 
الطفل سنة  وأخذوحبسها وغرامة  بأمهولم يكتفى بتعذيب الطفل والتنكيل ، من حضانة الطفل حتى عام

من حقه مطالبتها بالتعويض عما اصابه من  أنهمن مشروع القانون  62ضاف فى المادة أبل و ، كاملة
 !!!!ضرر ايضاً 
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 ( 63)المادة 

 

 

 (:63تعليق الجمعية على المادة )

حالة امتناع الطرف  صت على أنه فينيث ح ،القهرو رى من صور التفرقة خأصورة  ذه المادةه 
 ،عن تنفيذ الرؤية ربعة مرات على مدار العامأو أ( مرتين متتاليتين الأمالحاضن للصغير )

، ولكن هذه المادة الحكم عليها بالتعويض بالإضافة إلىتعاقب بنقل الحضانة حتى عام  فإنها
نفيذ الحكم والانتظار ضور رغم قيام الحاضن بتعدم الح الآخرعن ماذا لو تعمد الطرف لم تتكلم 

؟!، سبوعيا وانتظار الطفل خمس ساعات دون حضور من صدر الحكم لصالحهأخمس ساعات 
لا يوجد على الأب ؟ ولماذا طلب التعويض للأم الحاضنة؟ ولماذا لا يحق هنا هو عقابه ماف

؟ المادة باسقاط حقه فى الرؤيةقضى ؟ ولماذا لم تعليهغرامة لا يوجد ؟ ولماذا عقوبة جنائية
 ؟ ب فى دفع نفقة الصغيربانتظام الأالمادة يتم ربط ولماذا لم 

، إنما المهم هو مصلحة الصغير من المهم ليس، وهي أنه جابة على كل ذلك بسيطة جداوالإ
 الحاضن. مالعند والنكاية والتنكيل بالأ
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   65المادة 

 

 
 (:65تعليق الجمعية على المادة )

 بالنسبة للرأي الدستوري  في مسألة الولاية التعليمية: -1
 

قانون الولاية التعليمية الحالي نابع من الشريعة والدستور، حيث تنص مادة الولاية التعليمية في  ▪
تكون الولاية ونصت على أن  2008لسنة 54رقم مادة من ال الفقرة الثانية القانون الحالي وهي

من  أيمصلحة الطفل الفضلى يرفع  ، وعند الخلاف على ما يحققالتعليمية على الطفل للحاضن
ليصدر قراره بأمر  قاضيا للأمور الوقتية، ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته

الولاية  فيوذلك دون المساس بحق الحاضن  الأمر، يمدى يسار ول على عريضة، مراعياً 
 .التعليمية

 

مية إلى المؤسسات الدينية وهي والطفولة قد أحال مادة الولاية التعليوكان المجلس الأعلى للأمومة  ▪
وأقر الجميع جوازها وتمت الموافقة عليها في  الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية،

لم يكن لدى الأزهر من جديد سوى إشراك الأب  2011 وفي مايو. البرلمان في سنوات سابقة
على أن القانون يوافق أوضاع الأسرة  التعليمية، بعد أن استقر رأي العلماءوالأم في الولايات 

 .المصرية
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 الحاضن للطرف تكون  التعليمية الولاية بأن ، صدر قرار من وزير التربية والتعليم، قرار2017وفي  ▪
 الأمهات على الأمور تلك تيسير شأنه من وهذا بذلك، قضائي حكم صدور إلى الحاجة دون 

 من بالرغم الأبناء تعليم مسألة في الأم مع تتعنت المدارس كانت حيث الطلاق، بعد الحاضنات
 إلا الأم قِبل من رسمي إجراء بأي تقبل المدارس تكن فلم للأولاد، بحضانتها قضائي حكم وجود
 من فترة يأخذ ماكان وهو التعليمية، الولاية في بأحقيتها المحكمة من أمر على الحصول لحين
 .الدراسي وتحصيلهل الطف مصلحة ويؤثرسلبًاعلى الوقت

 بالنسبة للرأي الاجتماعي في مسألة الولاية التعليمية:-2
قامت جمعية نهوض وتنمية المرأة بإجراء بحث ميداني على عدد من السيدات من مختلف المحافظات، 

 وبناء على قصص الحالات التي تم تجميعها لدراستها فإننا نرى: 

من الآباء بنقل الأبناء من مدارس ذات مستوى عالى لمدارس حكومية لكي ينتقم  يقوم كثير ▪
 .المالية معلى الرغم من قدرته من الأم فقط

في معظم أو أغلب الحالات تكون الأم حاضنة وتفاجأ بسحب ملف الطفل من مدرسته  ▪
 دون الرجوع لها أو إخبارها.

تعليمية لإختطاف الأبناء أو لاستخدامها الولاية اللآباء استغل فيها اكثير من الحالات  ▪
 .كوسيلة ضغط على الأم الحاضنة للتنازل عن النفقة أو لإجبارها على العودة لعصمته

ذا أرادت الأم  ▪ فالطبيعي أنه من يملك الحضانة يتصرف في كل الأمور التي تتعلق بها.. وا 
قدرات الأب تسمح  أن تدخل أولادها مدارس مرتفعة المصاريف سيقرر القانون إذا كانت

ذا أرادت الأم أن تكمل  بذلك أم لا واختيار المدرسة يرجع لقدرة الأب ولقرار القاضي وا 
 تعليم أولادها في مدرسة أغلى تدفع هي الفرق وتحل الإشكالية.

ويجوز أن تشتمل الدعوى على طلب مستعجل لقاضي )لمقترحة على:ا( 65صت المادة )نما ك 
في نزاع قائم متعلق بمصلحة الصغار التعليمية، وللقاضي اصدار الأمور المستعجلة للفصل 

مع الاحتفاظ  امره في الطلب المقدم بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى على وجه السرعة.
 بحق المباشرة التعليمية للطرف الغير ولي تعليميا(.

تعليميا( وضع عقبة فى سبيل الغير ولى  للطرف التعليمٌيةٌ  المباشرة بحق الاحتفاظ )مععبارة ن المقصود مو 
    .ثرهاأيقاف ا  تنفيذ هذه المادة و 

، ن يباشر العملية التعليميةأخر له حق الطرف الأ فإن –لطرفان له الولاية التعليمية حد اأففى حالة وجود 
ن يكون إلزامية أ، فما ليس هو تنفيذ الحق؟ لماذا لم يقول متابعة العملية التعليميةأ؟ فما معنى مباشرة الحق

 ؟!.ن يباشر بنفسه العملية التعليميةأخر له الحق ذا كان الطرف الأإلاية التعليمية طراف له الو حد الأأ
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 66المادة 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:66تعليق الجمعية على المادة )

، مور الدين أالردة من ف؟ شهود ةبعأر ثبات الردة بشهادة إن كيف يكو ف، مر منكر بشكل كبيرهذه المادة أ
نها أكما ؟! ن الزوجة خرجت من الدينأفكيف يمكن للشهود التبين من ، علاقة بين الشخص وربهوالدين 

 موسرة لو كانت حتى زوجها  على للزوجة النفقة لى من نفس المادة التى تقول )تجبلأو تصطدم مع الفقرة ا
مدى ارتباطها مرتبط باساس الانفاق على الزوجة ليس ي، لأن ر طبيعمأوهو ، الدينٌ( ف معه مختلفة أو

  .التى لا علاقة لها بالدين نه بسبب السكن والمودة والرحمةبالدين ولك
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  (70)المادة 

 
 (:70تعليق الجمعية على المادة )

وجها ز  لىع لزوجةل لنفقةا التى تقول )تجب 66لى من المادة و الأ لمادة تتناقض مع الفقرةاذه ه 
ن نفقة الزوج إن كانت الزوجة موسرة فإالدينٌ(، وبذلك  فى معه مختلفة أو موسرة كانت لو حتى

 .وبذلك تصطدم المادة مع بعضها، عليها تعتبر اثراء بلا سبب

 
  (73)المادة 

 

 (:73تعليق الجمعية على المادة )

نى فى حالة وجود زوجة دأ% حد 15لاها عأ ثر من نسبة لتقدير النفقات، كألمادة اذه هضعت و  
 .بوينالأ، كثر من طفلينأ، كثرأ أو

افراد    7ابناء + ابوين =  3ج يتم تقسيمها على مثلًا )زوجتين + 1200ففى حالة وجود زوج دخله الشهرى 
 ج 180% = 15× ج 1200، 

 ج للطفل الواحد 25.5افراد =  7ج / 180
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رى رغم أخلى زواجه من ، ولم تحاسبه المادة عوجةطفال ولا الز حق من حقوق الأ يأولم تراعى المادة 
فمن منا ، ل وملبس ومشربأكج م25طفل شهريا ن يكون نصيب الأطفال ببل عاقبت الأ، ضعف دخله

 ؟طفالين مصلحة الأفأهريا على الطعام والشراب، ولماذا يعاقب القانون الطفل؟ ج ش25يصرف 

  (81)المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (:81على المادة )تعليق الجمعية 
التى تضر د التقاضى ووضع العقبات أمطالة ا  مشروع القانون وهو التسويف و هذا متوقع من نرى أنه أمر 

ء داآصول على حكم نهائى بالامتناع عن حيث وضع عقبة جديدة بعد الح، بمصلحة الزوجة والصغير
 شكال ثانى واجراءاتا  ول و أشكال ، أي إالتنفيذ حسب قانون المرافعات يفتح له باب الاستشكال ف ، إذاالنفقة

 .الزوجة وصغارها إلا وهو ما لا يضر، وقف تنفيذ واعلان وسماع مرافعات
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يوم ، فى  30تزيد عن عقوبة الامتناع عن دفع النفقة بعد كل هذه الاجراءات لا  أن أوردتعلماً ان المادة 
نها لا تستحقها أثبت الزوج أحصلت على مبلغ من بنك ناصر و  إنالزوجة جزاء  أن 85وردت المادة أحين 

 ضعف عقاب الزوج الممتنع. 25نها تعاقب بحوالى ، أي أيوم 730 أيهو الحبس سنتين 

 ( 88المادة )
 

 منها انتزاعه حالة في الحق ولها للأم أصيل حق الصغير حضانة كانت أن (، وبعد88وبهذه المادة ) -
 القانون  مشروع من  88  المادة نص جاء فورا، إليها بتسليمه الأسرة نيابة من أمر على تحصل أن

 من الصغير لانتزاع النفاذ واجبه وقتيه قرارات بصدور النيابة أمام الحضانة في الأم منازعة باب ليفتح
 الأسرة. محكمة أمام الحضانة دعوي  في الفصل لحين الأم حضانه

 

 ( 88المادة ) تعليق الجمعية على
 

 الرأي الشرعي: -أ
على الأم أحداً في شأن الحضانة  -في مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها-لا تقدم الشريعة الإسلامية ▪

ما لم تتزوج.ولا يوجد نص ثابت سواء في القرآن أو السنة النبوية يحدد السن الذي تنتهي عنده 
 حضانة الأم لوليدها.

تشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد القانون في مجمع البحوث الإسلامية كما نؤكد على قرار  ▪
، الأحوال الشخصية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

، استمرار العمل بترتيب الحضانة للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب  2011مايو  5وأقرت اللجنة في 
لأن ، في حالة سقوط الحضانة من الأم-ا، وليس نقل الحضانة مباشرة من الأم للأب ثم أخواته

النساء أقدر على التعامل مع الأطفال بهذا السن، وفي هذا العمر يكون احتياج الأبناء للرعاية 
 والحنان هو الاحتياج الأكبر.

 :88بالنسبة للشق الاجتماعي في المادة  -ب
الدراسات من نتائج تؤكد أن الآباء يريدون إسقاط الحضانة عن الأم للحصول كما نؤكد على ما كشفته 

 على الشقة، حيث جاءت نتائج دراسات جمعية نهوض وتنمية المرأة كما يلي:
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 .الشقة على للحصول سنها وتخفيض الحضانة أرادوا الرجال من% 78 ❑
 .بعده أو الطلاق أثناء بأخرى  تزوجوا( البحث من الرجال وأيضًا السيدات أزواج) الرجال من% 85 ❑
 رسمي. بآخر تزوجن   النساء من فقط% 8 ❑

 
  99المادة 

 ( 99المادة ) تعليق الجمعية على
 مادة ليس لها داعى وبها خلط كبير بين الطرق العادية والطرق الغير عادية للطعن ترى الجمعية أن هذه ال

 سوالالتماضاف لها الطرق الغير عادية فى الطعن )النقض ، وأوضع طريقة عادية وهى الاستئنافحيث 
حكام في الأخل مثلا أدوبذلك ، حكاملطعن فى القرارات والأوجعل كل ذلك هى طرق ا، عادة النظر(وا  

وساوى بينها وبين الاستئناف ، عادة النظرإ ضى( النقض والتماس مد التقاأطالة إالصادر فى التطليق )بهدف 
  .العادية فى الطعنوجعلها من الطرق 

ع المادة نرى أن واض، وهنا افظات مصر، ولها محكمة نقض واحدةبها محاكم استئناف بعدد مح ومصر
وكذلك  طول بكثير ،أبالنقض حتى تستمر الدعوى سنوات  مام المتقاضين للطعن العادىأيفتح الباب أراد أن 

 يمحكمة النقض ف رأي لأخذقف القضية مكانية طلب الخصوم فى الدعوى و إمن  103ما ورد فى المادة 
  .طولألاطالة التقاضى مدة  ، وذلكمن المسائل التى تخص الدعوى  أي


